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مقدمة:
[bookmark: _GoBack]يعتبر التدويل أمرًاً ضروريًاً، و مآل منطقي للشركات للدخول في الأسواق الدولية، ويرجع ذلك لما يشهده العالم من ثورة تكنولوجية واتصالية هائلة، وتكتلات إقليمية، وبروز متعاظم لدور الشركات المتعددة الجنسيات، وتحرير واسع النطاق للتجارة الدولية. وإذا كانت هذه الظاهرة توفر للمستثمرين اليوم فرصاً أفضل للتوسع والتوغل في الأسواق الأجنبية، ومردودية أرفع عمّا إذا كان نطاق الأعمال يقتصر عل النطاق المحلي؛ فإنها تضع أمام، منشآتنا و بلداننا مجموعة من التحديات، يتعين التجند لرفعها والتخلص منها.
و لمواجهة هذه التحديات، يستوجب على الشركات فرض مصالحها، وأنّ تحمي أفاق تطورها، في ظل المنافسة الدولية، من خلال مزاولة أنشطتها التسويقية كأحد الأساليب الفعالة التي يمكن استخدامها لتحسين أداء الشركات، والإنتاج، و الوصول إلى موقف تنافسي متميز في بيئة الأعمال الدولية.

-1              تدويل نشاط المؤسسات الاقتصادية 
أدركت الكثير من المؤسسات الاقتصادية في السنوات الأخيرة أن حقيقة الدفاع عن سوق واحدة ببلد واحد أصبح لا يضمن البقاء في السوق وذلك لشدة المنافسة بين المؤسسات القائمة فيه، كذلك عدم القدرة على الدفاع عن حصة السوق المعتادة لان حواجز الدخول تلاشت وﺑﺎلتالي تطوير المؤسسة واستمرارها يكون من خلال التفكير في تنويع الأسواق ومحاولة التواجد في أكثر من سوق في أكثر من بلد. وتتطلب ظاهرة التدويل معادلة الصراع والمنافسة على القمة الاقتصادية على الصعيد الدولي، وكذلك تعاظم التوجهات   المرتبطة بتبني برامج الخصخصة، ومتطلبات الإيزو و الجات، و غيرها .  
-1-1- ظاهرة التدويل:
يكتسب التدويل أهمية كبيرة، خاصة بعد احتدام الصراع والمنافسة بين  الشركات  على المستوى الدولي، وكذلك تعاظم التوجهات  المرتبطة بتبني برامج الخصخصة، ومتطلبات الإيزو والجات، وغيرها.[footnoteRef:1]  [1:  عبد السلام أبو قحف، "دراسات في إدارة الأعمال"، الطبعة الأولى، مكتبة و مطبعة الإشعاع الفنية،  الإسكندرية، مصر، 2001 ، ص.  09.] 

وفي هذا الصدد سوف نتطرق إلى مفهوم التدويل، مراحله، و أهم النظريات التي تناولت ظاهرة التدويل، وأخيراً المخاطر والمشاكل الناجمة عن تدويل نشاط الشركة.
-1-1- 1 مفهوم ظاهرة التدويل:
هناك خلط في المعنى حول المقصود بمصطلح الكونية أو العولمة ومصطلح التدويل. فبعض المؤلفين يرون أنّ الكونية   أو العولمة تعني ممارسة الأعمال دولياً عن طريق التصدير، والاستثمار الأجنبي، أو الاتفاقيات التعاقدية؛ والبعض الآخر يستخدم مصطلح العولمة أو الكونية محل التدويل.  ومهما اختلفت هذه الآراء فإنها  تشترك  في نقطة معينة و المتمثلة في ممارسة نشاط الشركة خارج الحدود الوطنية. ولتوضيح هذا الخلط في المفاهيم، ندرج التعاريف التالية:
· يُعرف  مصطلح الدولية بأنه": يستخدم فقط للإشارة إلى التوسع الجغرافي في  أعمال المنشأة[footnoteRef:2]". [2:  عمرو خير الدين، "التسويق الدولي"، مجهول دار النشر، مصر، 1996 ، ص. 218.] 

· تعرف الكونية أو العولمة بأنها:" مرحلة في تطور إستراتيجية، و هيكل و ثقافة المنشأة، بحيث تبدأ في تخصيص الموارد، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف العالمية التي ترغب في تحقيقها للوصول إلى السوق المستهدف بأعلى جودة و أقل تكلفة".[footnoteRef:3] [3:  عمرو خير الدين، "التسويق الدولي"، مرجع سبق ذكره، ص . 217.] 

ومما سبق  يمكن التفريق بين المصطلحين، فمصطلح الكونية أشمل و أوسع من مصطلح الدولية، كون هذا الأخير يقتصر على التوسع الجغرافي لنشاط الشركة، أي العمل خارج الحدود الوطنية. بينما الأول "مصطلح الكونية"، يشمل -إضافة إلى ما سبق- إستراتيجية متطورة تتكيف مع متطلبات العصر الحديث، وهيكل تنظيمي ملائم تسمح بغزو الأسواق المستهدفة واكتساحها، بأقل تكلفة وأعلى جودة.

-1-1- 2 مراحل التدويل:
تمر عملية التدويل بعدة مراحل نلخصها في النقاط التالية:[footnoteRef:4] [4:  محمد إبراهيم عبيدات، "مبادئ التسويق: مدخل سلوآي"، المستقبل للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 1999، ص. 392 و 393.] 

بعض الشركات تفضل العمل في الأسواق المحلية لما تمتاز به من بساطة، على عكس العديد من الشركات التي ترغب في تطوير واختبار منتجاتها خارج الحدود الوطنية، وذلك بهدف تسريح فائض الإنتاج من جهة، وتجنب المنافسة من جهة أخرى.

1. بعض  الشركات لا تهتم  بالأسواق الدولية، بحيث تبقى مكتفية بتغطية السوق المحلي نتيجة للطلب المتزايد على السلعة؛

2. معاناة بعض الشركات من وجود فائض من السلع التي لم يتم تصريفها في الأسواق المستهدفة، الأمر الذي يدفعها لمحاولة تصريفها في بعض الأسواق الدولية، من خلال بعض المنافذ التوزيعية  (تجار الجملة أو التجزئة أو الوكلاء ...) وفي شكل طلبيات؛

3. تبدأ إدارة الشركات التي تعاني من التزايد المستمر في الفائض السلع المنتجة في  التفكير جدياً في التصدير التجريبي لإحدى الدول المتقاربة معها ثقافياً واقتصادياً، مما يكسبها خبرة وكفاءة بالتصدير لهذه الدول؛
4. تبدأ الشركات في هذه  المرحلة بدخول أسواق دولية عن طريق وسطاء محليين، أو خارجيين معتمدين لشركات أجنبية أخرى، وضمن تعاقدات أو ترتيبات تأخذ شكل الإلتزام والارتباط بتلك الأسواق التي سيتم التصدير إليها.
 الأمر الذي يفرض إجراء تعديلات مناسبة في المزيج التسويقي على السلع التي سيجري تصديرها للأسواق الخارجية، بما يتناسب مع أذواق وإمكانات وتوقعات المستهلكين في تلك الأسواق الدولية المستهدفة؛

5. تتبنى الشركة أشكالاً مختلفة للتواجد في الأسواق الخارجية لتدعمها أكثر، كمنح تراخيص لجهات دولية لإنتاج بعض السلع لديها في الأسواق الدولية التابعة لها، مع اكتفاء الشركة الأم بعائد التراخيص و غالباً ما تقترن تلك التعاقدات و الاتفاقيات بترتيبات لتصدير المهارات التسويقية البيعية، لتقديم الخبرات اللازمة لتلك الشركات المضيفة، وخاصة في المراحل الأولى من التعامل بينهما؛

6. في هذه المرحلة الأخيرة، تتزايد قناعة الإدارة العليا بأهمية الإنتاج و التصدير لبعض الأسواق الدولية، باعتبارها أسواقاً مربحة للسلع التي تطرحها، و بالتالي يبدأ العمل الفعلي بالتعامل مع تلك الأسواق المستهدفة خارجياً كجزء هام من إستراتيجيتها التسويقية العامة، و بأبعاد عالمية تتمثل مثلاً في: تحديد نمط دخول الأسواق الدولية، تصميم منتجات وخدمات عالمية، تطوير برامج تسويقية كونية و القيم بتحركات تنافسية على نطاق عالمي.

1-2 نظريات التدويل ومخاطره
1-2 -1 نظريات التدويل:
هناك  العديد من الآراء و النظريات التي تناولت هذا الموضوع وسوف نركز  على عرض خمس ( 5) نظريات الأكثر شيوعاً:
· نظرية عدم كمال السوق:
تفترض هذه النظرية غياب المنافسة الكاملة في أسواق الدول النامية ونقص العرض من السلع فيها. بالإضافة إلى كون الشركات الوطنية في الدول المضيفة،غير قادرة على منافسة الشركات الأجنبية في مجالات الأنشطة الاقتصادية أو الإنتاجية المختلفة، أو حتى فيما يخص متطلبات ممارسة أي نشاط وظيفي آخر لمنظمات الأعمال، وهذا راجع إلى توافر ( بعض جوانب القوة لدى الشركات متعددة الجنسيات.[footnoteRef:5] [5:  أبو قحف عبد السلام، "التسويق الدولي"، الدار الجامعية، مصر، 2002 ، ص 82.] 

وفي هذا الشأن، يرى هود وينغ « Hood & Young » أنه في حالة سيادة المنافسة الكاملة في أحد الأسواق الأجنبية، فإن هذا يعني انخفاض قدرة الشركات المتعددة الجنسيات على التأثير أو  التحكم بالسوق.  حيث توجد الحرية الكاملة أمام أيّ مستثمر للدخول في السوق، كما أنّ السلع والخدمات المقدمة، ومدخلات وعناصر الإنتاج المستخدمة تتصف بالتجانس، وبالتالي لا توجد مزايا تنافسية للشركة متعددة الجنسيات في مثل هذا النوع من نماذج السوق.[footnoteRef:6] [6:  أبو قحف عبد السلام، "اقتصاديات الأعمال"، المكتب العربي الحديث، مصر، 1993 ، ص. 272.] 


إنَّ  الدافع وراء تبني إستراتيجية التدويل  هو تمتع الشركات المتعددة الجنسيات بميزة احتكارية وتباين المنتجات أو حداثة المنتج تستطيع الإستفادة منها في الدول المضيفة.
ومن هذا المنطلق تتجه  الشركات المتعددة الجنسيات  نحو الاستثمار في أسواق الدول النامية   في الحالات التالية[footnoteRef:7]: [7:  أبو قحف عبد السلام، "اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي"، الطبعة الأولى، مكتبة و مطبعة الإشعاع  الفنية، مصر، 2001 ، ص 394.] 


· كبر حجم الشركات متعددة الجنسيات، و قدرتها على الإنتاج بحجم كبير؛
· تفوق الشركات المتعددة الجنسيات تكنولوجياً،
· حالة وجود فروق أو اختلافات جوهرية في منتجات الشركة متعددة الجنسيات، بالمقارنة مع الشركات الوطنية بالدول المضيفة؛
· حالة توافر مهارات إدارية تسويقية و إنتاجية... متميزة لدى الشركات متعددة الجنسيات مقارنة بنظيراتها في الدول المضيفة؛
· تشدد إجراءات وسياسات الحماية الجمركية في الدول المضيفة؛
· منح الإمتيازات والتسهيلات الجمركية والضريبية والمالية للشركات متعددة الجنسيات من قبل حكومات الدول المضيفة، كوسيلة لجذب رؤوس الأموال؛
· توفر الخصائص الاحتكارية المختلفة للشركات المتعددة الجنسيات و المتمثلة في الخصائص التكنولوجية، التنظيمية والإدارية، الخصائص التكاملية.

· نظرية الحماية:
بعد الانتقادات التي وجهت لنظرية عدم كمال السوق جاءت هذه النظرية (نظرية الحماية)، حيث تقوم على أساس أنّ الشركة متعددة الجنسيات تستطيع تعظيم عوائدها إذا استطاعت حماية الكثير من الأنشطة الخاصة بالبحوث و التطوير، والابتكارات، وأيّ عمليات إنتاجية أو تسويقية أخرى جديدة. ولبلوغ هذا الهدف، يجب على الشركة القيام بممارسة الأنشطة المشار إليها داخل الشركة، أو بين المركز الرئيسي والفروع في الأسواق، أو بالدول  المضيفة بدلاً من ممارستها في الأسواق بصورة مباشرة.
وترتكز نظرية الحماية على دوافع الحماية للشركات متعددة الجنسيات، وضرورة أن تكون عملية اتخاذ القرارات داخلياً، ومن ثم فهي تعطي اهتماماً أقل إلى الإجراءات والضوابط والسياسات الحكومية الخاصة بالدول المضيفة الخاصة بالاستثمارات الأجنبية والممارسات الفعلية الحالية أو المرتقبة، مما قد يؤدي إلى تقليل جدوى إجراءات الحماية  التي تطبقها الشركة متعددة الجنسيات، وكذلك على مدى تحقيقها للأهداف التي تسعى لتحقيقها.[footnoteRef:8] [8:  أبو قحف عبد السلام، "اقتصاديات الأعمال"، المكتب العربي الحديث، مصر، 1993 ، ص. 280.] 


· نظرية دورة حياة المنتج الدولي:
ظهرت نظرية دورة حياة المنتج سنة «1966 »  من طرف Vernon قد قدمت هذه النظرية إسهاماً قيماً في تحقيق أفضل لتأسيس العديد من الشركات الدولية و خاصة الأمريكية منها. و يقترح هذا النموذج أنّ نشأة الشركات الدولية تتم نتيجة لتتابع مجموعة من الحوادث المؤكدة، تبدأ باقتراحات لمنتجات جديدة، تدعم موقف احتكار القلة كأساس للتصدير، ثم الاستثمار المباشر.[footnoteRef:9] [9:  محمود جاسم محمد الصميدعي، "مداخل التسويق المتقدم"، الطبعة الأولى، دار زهران للنشر و التوزيع،  عمان، الأردن، 2000 ، ص 6.25] 

و تشمل دورة حياة المنتج الدولي على أربعة ( 04 ) مراحل، يمكن توضيحها حسب الشكل التالي:
الشكل رقم 1: تدفقات الصادرات و الواردات في مختلف مراحل الدورة

[image: ]
Hervé Fenneteau, « Cycle de vie des Produits », éd Economica, : المصدر
Paris, 1998 , P 64.
يضم  الشكل ثلاث منحنيات لمراحل دورة حياة منتج دولي واحد، أي كل منحنى يمثل دورة حياة لنفس المنتج، وذلك بفرض أنّ الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة الاختراع الدولة و هي المصدرة  له.

· المرحلة الأولى: مرحلة الابتكار المحلي   Local  Innovation
تظهر هذه المرحلة في الأسواق المبتكرة عادة ما تكون  الأمريكية، عن غيرها من الأسواق الأوروبية، نظراً لاتساع أسواقها، وارتفاع مستوى معيشة أفرادها، وتسخير إمكانيات هائلة في ميدان البحث والتطوير وغالباً ما يكون خلق المنتج الجديد استجابةً لطلب السوق المحلي (السوق الأمريكي). كما تتميز هذه المرحلة بالاحتكار العالمي من طرف المؤسسات الأمريكية، وارتفاع سعره نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، ونقص التحكم الفني في العمليات الإنتاجية.
وبمجرد إشباع حاجات السوق المحلي، تبدأ بعد ذلك القوة التصديرية للولايات المتحدة في النمو لكل من 
الدول المتقدمة، والدول النامية، مستغلة بذلك مركزها الاحتكاري في هذه المرحلة.
وفي هذه المرحلة فإن الابتكارات عادة ما تحدث في الدول الأكثر تقدماً في العالم (الولايات المتحدة – ألمانيا- اليابان…الخ) وهي دول تتوافر فيها الشروط الأساسية للابتكار، حيث تمتلك الشركات المعرفة التكنولوجية الكافية Technological know-how ورأس المال اللازم لتطوير منتج جديد، وتقديمه للمستهلك المحلي في البداية وذلك لاعتقادهم أن مخاطر التسويق المحلي أقل كثيراً من المخاطر التي تصاحب التسويق الخارجي، فضلاً عن استمرار التعديلات التي تجري على المنتج خلال مرحلة الإنتاج التجريبي كما أن تفضيلات وأذواق المستهلكين والعوامل البيئية الدولية قد تحتم ضرورة مواءمة المنتج وتعديله ليتوافق مع تفضيلات وأذواق المستهلكين في الأسواق الخارجية.
وعلى هذا النحو فإن هذه المرحلة تشهد تصدير كميات بسيطة من الدول المخترعة (الولايات المتحدة في مثالنا) إلى الدول المتقدمة الأخرى والتي تتشابه في هيكل الطلب مع الدولة المخترعة.

· المرحلة الثانية: الابتكار الخارجي
مع زيادة الطلب المحلي في الدول الأوروبية، يبدأ المنتجون في الدول الأوروبية بإنتاج المنتوج محلياً، مما يؤدي إلى انخفاض نسبة الصادرات الأمريكية كما يسعى منتجي الدول الأوروبية بتطوير كفاءتهم الإنتاجية، من أجل كسب زبائن جدد في الأسواق  المحلية.
بالخصوص عن الأيدي العاملة الرخيصة، أو وفرة عوامل الإنتاج، إضافة  إلى النمو السريع و الحاصل في أسواق تلك الدول النامية.[footnoteRef:10] [10:  Hervé Fenneteau, « Cycle de vie des Produits », éd Economica, Paris, 1998, P 63.] 

وتسمى هذه المرحلة عادة بمرحلة الريادة Pioneering في الأسواق الدولية، إذ أن الشركات المخترعة تبدأ بمجرد تطوير المنتج في ارتياد الأسواق العالية بهدف توسيع نطاق السوق وزيادة الأرباح في أقل فترة ممكنة، ذلك أن هناك فجوة تكنولوجية Technological Gap ملحوظة بين الدولة المخترعة والدول المتقدمة الأخرى مع وجود طلب متزايد في هذه الدول. ويلاحظ أن نصف مبيعات الولايات المتحدة الأمريكية من الاختراعات الحديثة يذهب في البداية إلى كل من المملكة المتحدة، وكندا واستراليا، وعادة ما تقتصر المنافسة في هذه المرحلة على الشركات الأمريكية ذاتها إذ أن الشركات في الدول الأخرى لم تستطع في تلك المرحلة الحصول على معلومات فنية كافية عن المنتج الجديد.
وتشهد هذه المرحلة أيضاً قيام بعض الدول النامية مرتفعة الدخل وحديثة العهد بالتصنيع باستيراد المنتج الجديد من الدول المخترعة، كما تتجه نفقات الإنتاج إلى الانخفاض نتيجة لاتساع السوق وتحقيق وفورات الحجم، وحيث تستمر الشركة المخترعة في تفوقها التكنولوجي فإن أسعار البيع في هذه المرحلة تكون مرتفعة لتعكس الحالة الاحتكارية التي تكون عليها الشركة المنتجة، ولتغطية نفقات الجهود التسويقية التي ينبغي القيام بها لتدعيم ولاء المستهلكين في الأسواق الخارجية لهذا المنتج.

· المرحلة الثالثة:  النضج: Maturity 
في هذه المرحلة تبدأ الشركات المتعددة الجنسيات بإنتاج السلع في الدول التي كانت تستوردها، من خلال إقامة فروع لها في تلك الدول، لغرض الاستفادة من مزايا خفض التكاليف، و الناتجة 

في هذه المرحلة تبدأ الشركات المتعددة الجنسيات بإنتاج السلع في الدول التي كانت تستوردها، من خلال إقامة فروع لها في تلك الدول، لغرض الاستفادة من مزايا خفض التكاليف، و الناتجة بالخصوص عن الأيدي العاملة الرخيصة، أو وفرة عوامل الإنتاج، إضافة  إلى النمو السريع والحاصل في أسواق تلك الدول النامية.

في هذه المرحلة فإن الطلب في الدول المتقدمة يبدأ في الانخفاض نتيجة لقيامها بتقليد وإنتاج هذا المنتج في الدخل ومن ثم يبدأ إنتاج الدول المتقدمة إلى الارتفاع مشيراً بذلك إلى اقتراب الإنتاج المحلي من الاستهلاك المحلي بل وتصدير المنتج بالقرب من نهاية هذه المرحلة. ومع ذلك فإن صادرات الشركة المخترعة تشهد حالة من الاستقرار نظراً لاتجاه واردات الدول النامية من المنتج إلى التزايد عبر الزمن، وتشهد هذه المرحلة اتجاه المنافسة إلى التزايد ليس فقط بين الشركات الأمريكية بعضها البعض ولكن أيضاً بين الشركات الأمريكية والشركات المنتجة في الدول المتقدمة.

· المرحلة الرابعة التقليد العالمي: Worldwide Imitation
 وهي مرحلة بدء الولايات المتحدة في استيراد نفس السلعة من الدول المتقدمة  (الدول الأوروبية)، و التي كانت بمثابة المشتري الأصلي لهذه السلعة، وهذا راجع بالدرجة الأولى إلى تحقيق المؤسسات الأوروبية لمزايا اقتصادية الحجم، بسبب توسع أسواقها المحلية، واكتسابها الخبرة الكافية، وارتفاع صادراتها، والتحكم بدرجة أكبر في التكلفة. وطوال هذه المرحلة، تُشل المنشآت الأمريكية، بسبب انخفاض المزايا التنافسية، وانسحابها تدريجيا من بعض الأسواق، مما يؤدي بها إلى الاهتمام ببعض القطاعات السوقية، أين يكون هناك طلب  أمريكي متميز.
وهي مرحلة تعسر الشركات المخترعة والتي تبدأ صادراتها في الانخفاض المستمر، ويؤثر ذلك بطبيعة الحال على ظاهرة اقتصاديات الحجم بالنسبة للشركات المخترعة، وتبدأ تكاليف الإنتاج في التزايد، الأمر الذي يعطي الفرصة للشركات المقلدة في الدول المتقدمة في زيادة صادراتها وتخفيض تكاليف إنتاجها، إلا أن بداية إنتاج هذا المنتج في نهاية المرحلة الرابعة في الدول النامية نتيجة لقيام الشركات المخترعة بنقل نشاطها الإنتاجي أو منح تراخيص الإنتاج للدول النامية يؤدي إلى اتجاه صادرات الدول المتقدمة الأخرى إلى الانخفاض بل وقيام الدول المخترعة أصلاً بالاستيراد من الخارج لنفس المنتج، ومن ثم يتم إنتاج المنتج في الدول النامية وبتكلفة منخفضة نتيجة الاعتماد على الأساليب الفنية للإنتاج والتي تستخدم نسبة مرتفعة من عناصر الإنتاج المتوفرة في هذه الدول.
· مرحلة الخامسة الانعكاس: Reversal
وتشهد هذه المرحلة انعكاس الأوضاع السابقة، إذ تبدأ الدول النامية في إنتاج وتصدير المنتج لكل من الدول المخترعة أصلاً والدول المتقدمة الأخرى. ويصبح المنتج في هذه الحالة نمطي ويعتمد في إنتاجه وتصديره على مدى وفرة عناصر الإنتاج في الدول المختلفة. وتتميز الدول النامية بوفرة عنصر الإنتاج اللازم لتقديم هذا المنتج إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما تتجه الميزة النسبية التي اكتسبتها الدولة المخترعة والدول المتقدمة الأخرى إلى التلاشي أمام الميزة النسبية الطبيعية التي تتوافر للدول النامية.
والدلالة التسويقية التي تعكسها دورة حياة المنتج في التجارة الدولية تتلخص في اتجاه الشركات المخترعة إلى صياغة استراتيجياتها التسويقية بطريقة تمكنها من تطويل فترة الاحتكار والسبق التكنولوجي، كأن تعمل على تخفيض تكاليف الإنتاج بتغيير الفن الإنتاجي المستخدم، أو تقليل عملية المواءمة والتعديل أو تقليل تكاليف النقل والتسويق باختيار  إستراتيجية الدخول المناسبة.
· نظرية الموقع:
تهتم هذه النظرية بقضية اختيار الدولة المضيفة، التي ستكون مقراً للاستثمار، أو ممارسة الأنشطة الإنتاجية أو التسويقية ... الخاصة بالشركة متعددة الجنسيات؛ أي أنها تركز على المحددات أو العوامل البيئية المؤثرة على قرارات الاستثمار في الدول المضيفة. و يرى  « Dunning » داننج أنّ هذه النظرية تهتم بكل العوامل المرتبطة بتكاليف الإنتاج و التسويق ( والإدارة...إلخ. إضافة إلى العوامل المرتبطة بالسوق والعوامل التسويقية.[footnoteRef:11] [11:  أبو قحف عبد السلام، "اقتصاديات الأعمال و الاستثمار الدولي"، مرجع سبق ذكره، ص. 403.] 

و من بين العوامل الموقعية التي تؤثر على قرار ما يلي[footnoteRef:12]: [12:  أبو قحف عبد السلام، "اقتصاديات الأعمال"، مرجع سبق ذكره، ص. 285.
] 

· العوامل التسويقية و السوق: مثل درجة المنافسة، منافذ التوزيع، وكالات الإعلان، حجم السوق، معدل نمو السوق، درجة التقدم التكنولوجي، و الرغبة في المحافظة العملاء السابقين..؛
· العوامل المرتبطة بالتكاليف: مثل مدى توافر الأيدي العاملة، مستويات الأجور، مدى توفر رؤوس الأموال، مدى انخفاض تكاليف النقل، المواد الخام و السلع الوسيطية...إلخ؛
· الحوافز والإمتيازات والتسهيلات التي تمنحها الحكومة المضيفة للمستثمرين الأجانب؛
· الإجراءات الحمائية (ضوابط التجارة الخارجية) مثل: التعريفة الجمركية، نظام الحصص، والقيود الأخرى المفروضة على التصدير والاستيراد؛
· العوامل المرتبطة بمناخ الاستثمار الأجنبي، مثل مدى قبول الاستثمارات الأجنبية، أو الوجود الأجنبي، الاستقرار السياسي، إجراءات تحويل العملات الأجنبية والتعامل فيها، مدى ثبات أسعار الصرف...إلخ؛
· عوامل أخرى مثل: الأرباح المتوقعة، الموقع الجغرافي، مدى توافر الثروات الطبيعية والقيود المفروضة على تحويل الأرباح و رؤوس الأموال للخارج، التهرب الضريبي...إلخ.
· نظرية الموقع المعدلة:
و هي شبيه  بالنظرية السابقة، إلا أنها تضيف بعض المحددات و العوامل التي تؤثر على  الاستثمارات الأجنبية. قدمت هذه النظرية من طرف روبوك وسيموندس « Rebock &
Simonds » حيث اقترحا أن الأعمال و الاستثمارات الدولية و الأنشطة المرتبطة بها، تتأثر بثلاث مجموعات من العوامل التالية:
· العوامل الشرطية
· العوامل الدافعة
· العوامل الحاكمة: 
القوانين و اللوائح الإدارية، نظم الإدارة، والتوظيف وسياسات الاستثمار، والحوافز الخاصة بالاستثمارات الأجنبية...إلخ.
2-1- -2 مخاطر التدويل:
من بين التحديات و المشاكل التي تواجه الشركات في القطاعين العام و الخاص في إطار علاقتها بغزو الأسواق الدولية ما يلي: ( 1

أ- متطلبات العولمة و الاستثمار خارج البلاد، و تتمثل في:
• القدرة على التمويل (نقص الموارد المالية)؛
• المقدرة التقنية (انخفاض القدرة التكنولوجية)؛
• عدم وجود برنامج حكومي لدعم العولمة  (مساعدات مالية، ضمانات، تأمين، تمويل، زيارات لدراسة السوق)؛
• اختلاف سعر الصرف و الفوائد على القروض؛
• ارتفاع تكلفة العمالة بالأسواق الأجنبية.
ب- المنافسة:
• المنافسة من المنتجات في الأسواق المستهدفة؛
• المنافسة من فروع الشركات الأجنبية الأخرى لهذه الأسواق؛
ج- الطلب في السوق المحلي:
• القدرة على تلبية الطلب بالكم المطلوب بشكل مستمر؛
• القدرة على تلبية الطلب بالجودة المطلوبة بشكل مستمر؛
• القدرة على تنمية السوق وفتح أسواق جديدة؛
• نقص المعلومات على فرص الاستثمار.
د- المعرفة بقوانين و ضوابط الاستثمارات بالأسواق المستهدفة:
• نقص المعرفة و المعلومات عن قوانين الاستثمار؛
• القيود المفروضة على التجارة؛
ه- القدرة على التكيف مع الأسواق:
المشكلات الناشئة عن اختلاف اللغة و الثقافات و العادات؛ 
المشكلات الناتجة عن صعوبة اختيار وآلاء أو موزعين بالسوق المستهدف.

-2               تحديد مفهوم و أهمية التسويق و التسويق الدولي  و الأعمال الدولية
2-1 مفهوم التسويق، تطوره، أهميته وأهدافه
2-1-1 مفهوم التسويق 
هناك عدة تعاريف للتسويق فبالرغم من الأهمية الكبيرة التي حظي بها التسويق في التطبيق العملي كمحدد رئيس لنجاح العديد من الشركات العالمية في العديد من الدول الصناعية المتقدمة، وبالرغم من ان العديد من المديرين أصبحوا يدركوا مدى أهمية دور التسويق في تحقيق أهداف المنظمة إلا أن مفهوم وأبعاد هذا النشاط ما زال غير واضحا لدى الكثير من الأفراد و المنظمات الأعمال و المنظمات الحكومية. فهناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يعبر عنها الناس بمصطلح التسويق، فمثلا البعض يقول بان البيع هو تسويق، أو الإعلانات هي التسويق أو الشراء هو التسويق...الخ. و لا يعني ذلك أن البيع و الترويج أنشطة غير تسويقية، و لكن ما نقصده أن التسويق نشاط منظم و شامل يضم العديد من الوظائف و الأعمال المتكاملة التي لا تقتصر فقط على البيع و الترويج، بل اشمل من ذلك بكثير.  
يرجع أصل كلمة 'MARKETING' إلى الإنجليزية وهي تتألف من مصطلحين وهما 'MARKET'  التي تعني السوق و 'ING' تعني داخل أو ضمن وهي كذلك كلمة مشتقة من الكلمة اللاتينية 'MERCARI' والتي تعني المتجر و كذلك المصطلح اللاتيني 'MERCATUS' و التي تعني السوق، و منه يمكن القول أن مصطلح التسويق يعني تلك الأعمال و الوظائف التي تتم داخل او ضمن السوق[footnoteRef:13] [13: منير نوري،التسويق ''مدخل المعلومات و الاستراتجيات''، الطبعة الثانية،ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،الجزائر، 2009، ص12.] 

وهناك تعاريف متعددة للتسويق يعكس كل منها فلسفة معينة ووجهة نظر محددة، نذكر منها ما يلي:
عرفه KOTLER et DUBOIS  انه عبارة عن "عمليات اقتصادية و اجتماعية المنجزة من طرف الأفراد والجماعات لتلبية حاجاتهم و رغباتهم عبر عمليات تبادل المنتجات و الخدمات''[footnoteRef:14] [14: Philip Kotler ,bernarddubois ,Kevin lane, Delphinemanceau, ‘’marketing management’’, 12eme edition, Pearson Education France,paris, 2006, p5] 

كما يرى LENDREVIE et LINDON  التسويق هو إجراء مبني على دراسة علمية لرغبات المستهلكين، والذي يسمح لمؤسسة بعرض السلعة او الخدمة في سوقها المستهدف مع تحقيق أهدافها في ما يخص المردودية[footnoteRef:15]. [15: J.Lendrevie et J.lévy et D.Lindon, mercator, dolloz, France 7e édition , 2005, p10] 

أمَّا الأستاذ STATON فيعرف التسويق بأنَّه 'نظام متكامل تتفاعل فيه مجموعة من الأنشطة التي تعمل بهدف التخطيط و تسعير و ترويج و توزيع السلع و الخدمات للمستهلكين الحاليين و المرتقبين'[footnoteRef:16] [16: محمد سعيد عبد الفتاح ،ادارة التسويق، الدار الجامعية، بيروت،1992،ص23.] 

ويعرف الأستاذ McCarthy التسويق انه 'عبارة عن أداء أنشطة المؤسسة التي توجه تدفق السلع والخدمات  من المنتج الى المستهلك من اجل إشباع رغبات المستهلكين و تحقيق أهداف المؤسسة'[footnoteRef:17] [17:  محمد عبد الله عبد الرحيم ، التسويق المعاصر، كلية التجارة –جامعة القاهرة- ، القاهرة، 1988، ص11.] 

كما يرى Peter Drucker التسويق ' هو العمل على بلوغ الهدف الرئيسي للمؤسسة و هو تحقيق أقصى مردودية لاستثماراتها، و أفضل وسيلة لتحقيق الربح المرغوب فيه على المدى الطويل و هو تكييف المنتجات دوما مع حاجات المستهلكيين'[footnoteRef:18] [18: Med seghirdjilti , comprendre le marketing, Edition Berti, Algérie, 1990, p13.] 

و يعرف الأستاذ Yves chirouze التسويق على انه 'عبارة عن حالة سلوكية تتركز على المستهلك للإجابة بقدر الإمكان على احتياجاته، و يتم بخطوات ممنهجة تبدأ بتحليل السوق و بيئته، التخطيط و مراقبة القرارات المتعلقة بالمنتج، سعره،توزيعه وترويجه، كما انه عبارة عن تقنيات تسمح للمؤسسة بالمنافسة في السوق و إنشاء الزبائن و الحفاظ عليهم و كذا تحقيق أهدافها المنشودة'[footnoteRef:19] [19: Yves Chirouze , Le Markting, tome 1 , OPU, Alger, 1990,P13.] 

وأعطت الجمعية الأمريكية للتسويق'AMA ' سنة 1960 تعريف للتسويق على انه ممارسة أنشطة الأعمال الخاصة بتوجيه تدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك[footnoteRef:20]. [20: P.Amerien et BARCZYK D , EVRARD R , ROCHARD F , SIBAUD B , WEBER P,’’marketing : stratégies et pratique ‘’ Nathan, France, 1996 , p8.] 

كما أعادت من جديد الجمعية الأمريكية للتسويق بإعطاء تعريف أخر للتسويق سنة 1985 ينص على انه: عملية وضع الخطط اللازمة لسياسات التسعير والترويج والتوزيع المتعلقة بالإنتاج السلعي والخدمي للوصول إلى إجراء عملية تبادل لخدمة أهداف الأفراد والمنظمات. إذ يتبين من التعريف الأخير بان عملية التسويق ليس نشاطا يبدأ فقط بعد عملية الإنتاج بل هو نشاط يمر بثلاث مراحل[footnoteRef:21] وهي: [21: د.زكاريا احمد غرام وآخرون، مبادئ التسويق الحديث بين النظرية والتطبيق، دار المسيرة للنشر والتوزيع والصناعة، الأردن،عمان,2009،ص 28.] 

1. مرحلة ما قبل الإنتاج: من خلال دراسة الأسواق المستهدفة وتحديد حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم و التعرف على خصائص الأسواق الديموغرافية كالعمر، الجنس، الدخل، المهنة...والعمل على تلبية حاجاتهم و رغباتهم.
2. مرحلة بيع المنتجات: من خلال توزيعها بشكل يتلاءم مع طبيعة الأسواق المستهدفة و العمل على توعية المستهلكين عن المنتجات المقدمة من خلال الترويج الفعال.
3. مرحلة ما بعد البيع: من خلال التأكد من مدى رضا المستهلك عن المنتج و تقديم خدمات الصيانة و الضمان...الخ.
وفي عام 2003 أعطت الجمعية الأمريكية للتسويق تعريف جديد ليصبح 'عملية نظمية تنطوي على تخطيط وتنفيذ ومراقبة نشاطات مدروسة في مجالات تكوين، تسعير، ترويج وتوزيع، الأفكار والسلع والخدمات من خلال عمليات التبادل، من شانها خدمة أهداف المنظمة و الفرد'
2-1-2 تطور التسويق
عرف التسويق كمفهوم و كممارسة تطورا منذ نشأته و هذا بتأثير المحيط الإقتصادي والاجتماعي ويمكن تصنيف هذا التطور بعدة مراحل و هي:
1- مرحلة التوجه الإنتاجي
حتى عام 1920 حدوث الكساد الكبير كانت المؤسسات الاقتصادية تعمل في ظل توجه الإنتاجي،حيث كان الإنتاج هو الشغل الشاغل للإدارة،و كانت إمكانيات الانتاج مازالت قاصرة على إشباع حاجيات السوق،و من أشهر الأمثلة على هذه المرحلة ما قاله (هنري فورد) صاحب شركة فورد للسيارات حول نموذج سيارته الشهير « T » انه يمكن للمستهلك أن يحصل على أي لون يرغب فيه طالما أن هذا اللون هو اللون الأسود. و يعود سبب هذه المقولة إلى حقيقة أساسية و هي أن الطلب على هذا النموذج في ذلك الوقت كان عاليا إلى درجة تجاهل المستهلك الذي كان يرغب في الحصول على لون آخر[footnoteRef:22] ومن أهم خصائص هذه المرحلة هي : [22: demeure claude, marketing : concepts clé,2e édition , édition Dallouz , Paris, 1999 , p06] 

· التركيز الأساسي للمؤسسة كان حول الإنتاج و الإنتاجية.
· الوظيفة الأساسية للتسويق هي بيع ما تم إنتاجه دون دراسة سلوك المستهلك.
· كل مل ينتج يباع بسبب تفوق الطلب على العرض.
· الرفع من وتيرة الإنتاج و غزو الأسواق لتخفيض التكاليف و زيادة الأرباح.
· الاهتمام بتوصيل المنتجات إلى الأسواق، حيث لم يكن مشكل في البيع إنما نشاط الأساسي هو التوزيع لأن السوق كان كبيرا و أيضا عدد الزبائن كبيرا.
2- مرحلة التوجه بالمنتوج
هذا التوجه مبني على المستهلكين الذين يستجيبون بطريقة إيجابية للمنتجات الجديدة ذات السعر المعقول وجيدة الصنع (ذات أفضل جودة)، حيث توجهت إهتمامات لعمل تحسينات مستمرة بالمنتج أي التركيز على المنتج بحد ذاته دون مراعاة من يقوم بإستهلاك له ومن أهم ملامح هذه المرحلة[footnoteRef:23] : [23: حميد الطائي،بشير العلاق ، مبادئ التسويق الحديث، مدخل شامل،دار اليازوري العامة للنشر و التوزيع،عمان،الأردن،2009،ص 09] 

· للمنتج  بعض أولوية لإعداد المنتجات بجودة عالية و سعر معقول.
· المستهلك يهتم بمواصفات المنتجات خاصة الجودة و السعر و على  أساس ذلك يختار منتوجه الذي يريده.
3- مرحلة التوجه البيعي
خلال هذه المرحلة أصبح الاهتمام بالبيع بصرف النظر على رغبات المستهلكين بالشراء وذلك بإستخدام رجال البيع والاعتماد عليهم في تسويق المنتجات، و هذا التوجه يرمي إلى بيع ما هو موجود لدى الشركة من منتجات بإعتماد على الإعلان. مهارات رجال البيع مع إعطاء أهمية محدودة للغاية لدرجة رضا المستهلك بعد قيامه بعملية الشراء و أهم ما يخص هذه المرحلة هو :
· التركيز على قوى البيع لتصريف المنتجات و تحقيق أفضل حجم ممكن من المبيعات[footnoteRef:24]. [24: منير نوري،مرجعسابق،ص 17] 

· القيام بحملات ترويجية لإقناع المستهلكين و دفعهم للشراء.
· هناك فرص بيعية كثيرة متاحة في الأسواق لذا فإن الهدف الأساسي هو تحقيق مبيعات فقط دون الاهتمام بالاحتفاظ بآراء المستهلكين لقيامهم بإعادة شراء.
· ترجيح مصلحة المؤسسة على مصلحة المستهلك.
4- مرحلة التوجه التسويقي
لقد توجهت المؤسسات نحو نظرة التسويقية عندما أدركت بأن النظرة البيعية لم تعطي ثمارها و لم تجد حلولا شاملة لمشاكل تحقيق المردودية و الربح، خصوصا التحولات التكنولوجية و الاجتماعية التي عرفتها هذه المرحلة أين ارتفعت أذواق المستهلكين بسبب ارتفاع في دخولهم و إرتفاع للمستوى التعليمي و الثقافي بشكل عام[footnoteRef:25] ،فبدأت الشركات في تقديم منتجات جديدة أو في صورة تعديل لبعض منتجاتها بشكل يتماشى بصورة أكبر مع احتياجات ورغبات المستهلكين فعلى سبيل المثال قامت شركة Microsoft و هي شركة تقوم بإنتاج برامج الإعلام الآلي بتوفير خطوط تلفونية للعملاء يستطيعون من خلالها الاتصال بالشركة في أي وقت ليقدموا اقتراحاتهم أو التعبير عن مشاكلهم مع المنتج أو تقديم بعض الأفكار التي تشبع احتياجاتهم بشكل أفضل فأدركت المؤسسات أن عليها التأقلم السريع مع حاجيات و رغبات المستهلك المتغيرة بشكل دائم. و أهم ما ميز هذه المرحلة هو: [25: أبوبكربعيدة: التسويقودورهفيالتنمية – منشوراتقاريونسبنغازي- ليبيا- 1993،ص 11.] 

· تحديد أهداف المؤسسة في إيطار الاهتمام بمعرفة و تحديد احتياجات و رغبات المستهلكين.
· تفعيل البحوث التسويقية بغية الإلمام برغبات المستهلكين و بالتالي دمج مختلف عمليات (إنتاج ،تسويق ،بحث و تطوير ... إلخ)
· اختيار السوق المستهدف نقطة بداية لأي نشاط تسويقي و إتباع أساليب و برامج علمية حديثة لجلب أكبر عدد من المستهلكين والاحتفاظ بهم بقدر المستطاع ومن ثم تحقيق البقاء والاستمرار و المحافظة على حصة السوقية.
هناك أربعة ركائز لهذا التوجه[footnoteRef:26]،التركيز على السوق، التوجه بالمستهلك،التسويق متكامل، التوجه الأرباح. [26: Mark vendercammen et all, Marketing, édition Debook, Bruxelles, 2002, p 29] 

بمكن توضيح المقارنة بين التوجه البيعي و التوجه التسويقي من خلال الشكل التالي :








الشكل رقم (02) : التوجه البيعي و التوجه التسويقي في منظمات الأعمال.
التوجه البيعي:             الهدف                   الوسيلة               التركيز                 نقطة البدء
الأرباح من خلال كمية المبيعات     البيع و الترويج  المنتجات          المصنع






التوجه التسويقي
الربح من خلال رضا المستهلك التسويق حاجات  السوق
                                            المتكامل            المستهلك                    المستهدف 






المصدر : تامر البكري – التسويق "أسس و مفاهيم معاصرة"- دار يازوري العلمية للنشر و التوزيع- 2006 ص 29
5- مرحلة التوجه الاجتماعي للتسويق
برزت في السنوات الأخيرة بعض التساؤلات حول التوجه التسويقي و التي نصت في مجملها على فيما إذا كان التسويق كفلسفة قادرا على مواجهة مطالب اجتماعية،و التي ترفع المسؤولية الاجتماعية للتسويق للتوفيق بين ثلاث إعتبارات هامة تتمثل في رغبات المستهلكين، تحقيق العائد المناسب، المجتمع و البيئة[footnoteRef:27] و يبين الشكل التالي العلاقة بين الأطراف السابقة الذكر. [27:  محمد سعيد عبد الفتاح ،مرجع سابق ،ص 23.] 


الشكل رقم (03) :المفهوم الاجتماعي للتسويقرضا المستهلك



تحقيق العائد المناسب
المجتمع و البيئة


المصدر: أبو بكر بعيدة، التسويق و دوره في التنمية، مرجع سابق 10
فالمجتمع يتوقع من رجال التسويق أن يتصرفوا بطريقة تعكس مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع الذي يعملون فيه و المسؤولية الاجتماعية هي تلك الالتزامات التي تتعهد بها الشركة لكي تزيد من النتائج الإيجابية لتصرفاتها و تقلل من النتائج السلبية لهذه التصرفات على المجتمع و البيئة التي تعمل فيها[footnoteRef:28]2 و من أهم مميزات هذه المرحلة هو: [28: 2 منير نوري ،مرجع سابق،ص 20.] 

· يتوجه المستهلكون إلى المؤسسات التي تراعي مصالحهم و في نفس الوقت تأخذ مصلحة المجتمع بعين الاعتبار.
· إمتناع المؤسسات على إنتاج و تسويق منتجات لا تتماشى مع مصلحة المجتمع.
· التوجه النوعي لا يقتصر على تحديد رغبات وحاجيات للمستهلكين التي تصب في تحقيق أهداف، بل يرقى ليشمل أهداف إجتماعية والصالح العام والخاص بالمؤسسة الاجتماعية اتجاه المجتمع.
بصفة عامة ويمكن التمييز بين المفهوم الكلاسيكي و المفهوم المعاصر للتسويق في عنصرين أساسين هما: دوره الذي أصبح دور أساسي في تسيير المؤسسات بعدما كان ثانويا و العنصر الثاني ميدانه الذي كان ضيقاً ثم اتسع بشكل واضح و الجدول التالي يوضح هذا التطور.
الجدول رقم (01) : المقارنة بين المفهوم الكلاسيكي و المفهوم المعاصر للتسويق
	المفهوم الكلاسيكي للتسويق
	المفهوم المعاصر للتسويق

	التسويق هو : ثانوي مقارنة  بالإنتاج
ضيق :
في محتواه: ينتهي عند البيع، التوزيع العادي، الاعلان.
في حقل تطبيقه: لا يتعدى بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع.
	التسويق هو : أولي أي أساسي في نشاط المؤسسة و زبائنها.
واسع :	
في محتواه : يمتد من فكرة المنتوج إلى ما بعد البيع.
في حقل تطبيقه: خدمات ، سلع صناعية ،جرائد ،أحزاب سياسية.


المصدر:J.Lendrevie et D. Lindon, Mercator, op, cit , p7
2-1-3 أهمية التسويق،
لا تنحصر أهمية التسويق في توصيل السلع و الخدمات إلى المستهلكين بل تتعدى إلى إشباع الحاجيات وتحقيق التوافق بين حاجيات ورغبات الأفراد و بين السلع و الخدمات التي يمكن أن تشبع هذه الحاجات والرغبات وكلما زاد هذا التوافق كلما كان الإشباع أكبر فالتسويق يساهم في[footnoteRef:29]: [29:  بشير علاق، قحطان العبدلي،إشتراتيجيات التسويق،دار الزهران،عمان،الأردن،1999،ص 21] 

· خلق المنفعة (شكلية) الاستعمالية للسلع المنتجة و ذلك عن طريق إبلاغ إدارة الإنتاج برغبات الزبائن من حيث الشكل ،الجودة ،الاستخدامات و حتى أساليب التغليف.
· خلق الكثير من فرص العمل أو التوظيف فوجود النشاط التسويقي يتطلب تعيين عمالة في عدة مجالات مختلفة تشمل رجال البيع، الإشهار، الدعاية، البحوث وغيرها.
· خلق المنفعة الزمنية المكتسبة عن طريق جعل المنتج متوافر في المكان الذي يرغبه المستهلك.
· خلق المنفعة الزمنية عن طريق توفير المنتج في الوقت الذي يرغبه.
· خلق المنفعة الحيازة التي تتم عن طريق توصيل السلع و تقديم الخدمات للمستهلكين.
· غزو الأسواق الدولية من خلال اكتشاف الفرص التسويقية في هذه الأسواق سواء تم هذا بأسلوب مباشر (الاستثمار الأجنبي المباشر) أو عن طريق الأسلوب غير مباشر (الاستثمار الأجنبي غير المباشر) من خلال التصدير ،تراخيص البيع أو الإنتاج مثلا.
· مواجهة المنافسة سواء كانت محلية أو عالمية.
· خلق منفعة المعلوماتية: هي قيمة مضافة إلى المنتجات من خلال تدفق المعلومات مثل عملية إخبار الزبائن عن المنتج عن طريق الإعلان.
إضافة إلى ذلك فإنه يساهم في تحقيق مجموعة من الفوائد أهمها:
· المساهمة في دفعة تنمية المجتمع.
· الاستغلال الأمثل للموارد.
· التوزيع الأمثل للسلع و خدمات.
· العقل الجيد للمعلومات.
لقد تركز اهتمام كل من المنظرين الاقتصاديين و رجال الأعمال على وظيفة التسويق و على الدور الذي تلعبه في المؤسسة على إختلاف شكلها،نوعها و طبيعتها.
هذا الاهتمام و التركيز يجد تبريراته في التحولات التي يعرفها عالم الأعمال و المترتبة عن[footnoteRef:30]1 : [30: 1L. Maruani, le marketing de A à Z, Top édition ,Paris, 1991, p07] 

· التخصص و تقسيم العمل.
· توطين الصناعات و تركيزها في مناطق خاصة تطبيقاً لمبدأ التخصص الجغرافي، مما تمخض عنه اتساع الفجوة ما بين المنتج والمستهلك.
· التطور التكنولوجي.
· العدد الهائل من المنتوجات وتنوعها.
· اشتداد المنافسة.
· البحث عن الأسواق الجديدة ... إلخ.
ففي ظل إقتصاد السوق أضحى المستهلك مركز الاهتمام و أن حاجاته و متطلباته المترجمة في شكل قرار شراء (طلب) هي التي تحدد السلع التي يجب ان تنتج (العرض) ،كما يجب ان توفر في المكان و الوقت المناسبين و بالكميات التي يرغب فيها المستهلك والسعر الذي يراه مناسبا، ويكون بإمكانه دفعه هذا ما أدى إلى حتمية الاهتمام بالتسويق نظرا لإرتفاع العرض عن الطلب حيث ظهر جلياً عدم جدوى الإنتاج كبير إن لم توجد أسواق يباع فيها ما تم إنتاجه وعليه ليس من المعقول الاستمرار في إنتاج ما يمكنه إنتاجه (توجه الإنتاجي) و لكن يجب إنتاج ما يمكن تصريفه (توجه تسويقي).
ففي هذه النظرة أصبح التسويق يعبر عن كل نشاط يقود إلى خلق زبائن المؤسسة و المحافظة عليهم و توسيعهم،فالتسويق الذي كان يعتبر نشاط ثانوي بالنسبة للإنتاج والمالية و التنظيم أصبح يحتل المرتبة الأساسية في المؤسسة و أصبح يعبر عن إستمرارية باقي الأنشطة ومنه بقاء و استمرار المؤسسة ككل وتوسيعها و نموها و نجاحها.
هذه الأهمية المتزايدة لوظيفة التسويق تظهر أساسا في مكانته المتميزة في الهيكل التنظيمي للمؤسسة من جهة وفي الميزانية المخصصة للنشاط التسويقي مقارنة مع الأنشطة الأخرى من جهة ثانية. فلم يكن التسويق يحتل إلاّ مكانة بسيطة في الهياكل التنظيمية للمؤسسات مثل المصالح التجارية المكونة من مجموعة من الباعة و بعض الموظفين،و التي كانت غالبا ما تعمل تحت إشراف مدير الإنتاج أو مدير إداري، وتدريجا تطور وتحول في اغلب الحالات إلى قسم خاص بالتسويق موجود في نفس مستوى قسم الإنتاج وقسم المالية و قسم موارد بشرية، واستمر وزن قسم التسويق هذا في تسيير المؤسسات في التوسع واستمر دخول رجال التسويق إلى المناصب الأساسية في المؤسسات حتى إلى مناصب الإدارة العامة سواء كانت مؤسسات منتجة للسلع أو مؤسسات خدمات، وقابله أيضاً زيادة في ميزانية المخصصة للتسويق، حتى أننا نجد اليوم بعض المؤسسات ميزانية التسويق فيها تتجاوز ميزانية الإنتاج.
2-1-4 أهداف التسويق 
أهداف التسويق متعددة و متباينة  و يمكن تجزيئها إلى أهداف خاصة بالمستهلك وأهداف متعلقة بالمؤسسة[footnoteRef:31]. [31: 1 معراج هواري،أحمدأمجدل،التسويق المصرفي- مدخل تحليلي إستراتيجي– دار المحمدية العامة،الجزائر،2008،ص 31.] 

- أهداف خاصة بالمستهلك:يسمح التسويق للأفراد بالتمتع بمستويات معيشة مرتفعة ،فالمستهلك لديه حاجات مختلفة و رغبات متباينة يحاول إشباعها قدر المستطاع.
فالنشاط التسويقي يعتبر من الأنشطة الرئيسية في المؤسسة إلى جانب النشاط الإنتاجي و اللذان بتكاملهما يصلان إلى تحقيق الفعالية التي توصل إلى تحقيق هدفها النهائي و هو إنتاج السلع بالمواصفات و الجودة المناسبة و تقديمها إلى المستهلكين بالسعر و في المكان المناسبين و في الوقت الملائم.
التسويق يحقق مجموعة من الأهداف المتعلقة بالمستهلك نذكر منها:
· الرفع من مستوى معيشة الفرد في المجتمع.
· تقديم منتج (سلعة – خدمة – فكرة) يناسب حاجيات و رغبات المستهلكين في الوقت و المكان المناسبين.
· التسويق ينمي المعرفة لدى المستهلك وبالتالي تحقيق الرفاهية الإجتماعية و الاقتصادية.
· ترشيد المستهلك و إلغاء الاستهلاك الغير ضروري.
-أهداف خاصة بالمؤسسة:يعتبر التسويق حلقة وصل بين إدارة المؤسسة و المجتمع الذي تعيش فيه (الأسواق) فيمكن إبراز أهداف التسويق بالنسبة للمؤسسة في النقاط التالية:
· الإسهام في القدرة التنافسية للمؤسسة و زيادة الحصة السوقية.
· تحسين الصورة الذهنية للمؤسسة في أذهان جماهيرها (زبائن الحاليين و المرتقبين، وسائل الإعلام، البنوك وشركات التأمين، المنظمات الحكومية ذات علاقة ...الخ)
· المساعدة على بقاء و الاستمرارية من خلال إرضاء المستهلك و الحصول على ثقته، و تحقيق أرباح على مدى متوسط و بعيد.
· التسويق كتصور و إدراك للسياسة التجارية يعمل على خلق الزبون و الاحتفاظ به و بالتالي الاستغلال الأمثل لموارد المؤسسة التي تمتلكها[footnoteRef:32] من خلال معرفة لسوقها، كما يسمح لها التسويق بالتعرف بسرعة اتجاه التغيرات الحاصلة فيه و بالتالي تحضير منتجات مناسبة لهذه التغيرات[footnoteRef:33]. [32: منير نوري، مرجع سبق ذكره،ص 16]  [33: theodoreleuvritt, l’esprit marketing, Editions d'organisation, paris, 1972, p 255] 

· زيادة حجم المبيعات بتنويع المنتجات في الأسواق.
2-2 مفاهيم و عموميات حول التسويق الدولي:
نتيجة التطورات الكبرى الحاصلة في الاتصالات ووسائل النقل و المواصلات المتعددة وسهولة التدفق المالي من مكان إلى أخر أصبح العام اصغر حيث تقلصت المسافة بين الدول وتزايدت احتمالات نجاح وتنمية وتطوير المتوجات في دولة معينة ثم قبولها بشكل كبير جدا في دول أخرى .
ومن هنا بات من الضروري على المؤسسات مهما كان نوع نشاطها   أن تتحرك  في العالمية و تقوم بتمديد أعمالها بشكل واسع داخل الأسواق الخارجية لان أسواقها المحلية لم تعد تحقق أهدافها بدرجة كافية للوصول إلى فرص جديدة  و كذلك حدة المنافسة التي تتزايد يوما بعد يوم .
ففي الوقت الراهن أصبحت المؤسسات في حاجة للعمل خارج أسواقها المحلية بصورة اكبر من ذي قبل أي أنها مجبرة على ممارسة التسويق الدولي الذي يساعدها على دراسة الأسواق الخارجية وكيفية النفاذ إليها . للوصول  إلى موقع مميز و لتحقيق أهدافها فضلا عن هذا فان تواجدها المستمر في السوق الدولي يتيح لها فرصة الاطلاع على التطورات التكنولوجية و المالية و التسويقية و الإنتاجية و الثقافية و البيئية و غيرها .
إن مفهوم التسويق الدولي لا يختلف عن مفهوم التسويق الاعتيادي من ناحية المعنى والأنشطة ولكن الاختلاف يقع في الكيفية التي تمارس فيها هذه الأنشطة ومستوى المرونة المطلوبة وذلك نتيجة لاختلاف طبيعة الأسواق الخارجية عن الأسواق المحلية وهذا يكون نتيجة لاختلاف الأنظمة والقوانين والامكانيات المالية والعادات والتقاليد مابين دولة ودولة أخرى .

2-2 -1 مفهوم التسويق الدولي:
إن التسويق الدولي يعتبر من أهم عناصر النشاط الاقتصادي الحالي ومع ذلك فان مفهومه لا يزال موضع خلاف ونقاش بين الكتاب و الباحثين .ونذكر بعض هذه التعاريف .
-         تعريف Koleler     للتسويق الدولي سنة 1983 : إن التسويق الدولي يشير إلى تسويق السلع والخدمات في أكثر من دولة واحدة
-         تعريف Paliwoda   للتسويق الدولي سنة 1988 : التسويق الدولي يهتم بتطبيق عمليات التسويق عبر الحدود الوطنية
-         تعريف abaum     للتسويق الدولي سنة 1989 : من وجهة نظر الشركة بأنه قسم من الأعمال يهتم بتخطيط و ترويج و توزيع  و تسعير و خدمة السلع و الخدمات التي يرغب فيها المستهلك الأخير والمستخدم عبر الحدود السياسية .   
-         تعريف   Bradly للتسويق الدولي سنة 1991 : إن قرارات و عمليات التسويق الدولي تتطلب قيام الشركة   بتحديد حاجات ورغبات المستهلكين و إنتاج أصول التي تحقق ميزة تفضيلية للتسويق وإجراء اتصالات حول هذه الأصول وتوزيعها وتبادلها دوليا
عن طريق واحدة أو مجموعة من صيغ التعاقد على التبادل .
و يعرف التسويق الدولي على انه : التسويق الدولي هو اكتشاف حاجات المستهلك و إشباعها على المستوى الدولي بمستوى أفضل من المنافسين المحلين و الدوليين و تنسيق الجهود و النشاطات التسويقية في ظل قيود أو متغيرات البيئة الكلية المحيطة.

2-2-2 تطور التسويق الدولي:
لقد تطور التسويق الدولي من التطبيقات و الممارسات المحلية إلى الممارسات الدولية، ليتعدى بذلك حدود الدولة الواحدة، بسبب ظهور الأسواق العالمية، و التحالفات الدولية، مثل السوق الأوروبية المشتركة. وكذا حدوث ثورة الاتصالات العالمية، مما دفع بالتسويق الدولي إلى الأمام. وفيا يلي سوف نعرض بإيجاز المراحل الأساسية التي مرّ بها التسويق الدولي:
· مرحلة التغلب على العوائق الجمركية (1950-1960):
في هذه المرحلة، حاولت الشركات العالمية الضخمة تخفيض الرسوم الجمركية بين  الدول بهدف تشجيع التبادل التجاري السلعي.[footnoteRef:34] [34:  يحي سعيد علي عيد، "بحوث التسويق والتصدير"، الطبعة الأولى، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1996 ، ص . 281.
] 

· مرحلة التغلب على انعكاسات التباعد الجغرافي (1961-1979)
تشمل انعكاسات التباعد الجغرافي كل من تكلفة النقل، والاختلافات الجمركية، والضريبية، والثقافية والاجتماعية و النقدية. وأهم ما يميز هذه الفترة، هو ظهور السوق الأوروبية المشتركة، التي تستهدف انتقال السلع والخدمات والمعلومات، والأموال والأفراد و التكنولوجيا بين أسواقها. مما أعطى دفعاً قوياً للاتجاه نحو اتحادات تجارية إقليمية أو قارية بين دول أخرى، للاستفادة من مزايا التي تعود لدولها من جراء كبر حجم السوق.
أمّا من الناحية التسويقية، شهدت هذه المرحلة تطوراً ملحوظاً في مجال التعاون والارتباطات بين الدول، بحيث أصبحت الدول لا تكتفي بشراء سلعة معينة فقط، بل تعدى ذلك ليشمل على إقامة عقود تسليم المفتاح، أو التعاقد مع المصدر على إدارة المشرع، أو إقامة (  مشروع مشترك معه، سواءًا كان ذلك مناصفة معه، أو الاتفاق معه على نسبة معينة.[footnoteRef:35] [35:  يحي سعيد علي عيد، "بحوث التسويق والتصدير"، الطبعة الأولى، مطابع سجل العرب، القاهرة، 1996 ، ص . 281.] 

ونتيجة لأزمات المدفوعات الخارجية، التي كان يعاني منها العديد من البلدان، ظهرت أشكال جديدة من التجارة الدولية التعويضية، التي تقوم أساساً على فكرة التبادل السلعي الدولي، والذي لا يصاحبه تدفقات نقدية. آما شهدت هذه الفترة ظهور عقود التراخيص والامتياز، والاتجاه لإنشاء فروع لشركات بعض المصدرين في الأسواق المستوردة، للاستفادة من مزايا انخفاض التكاليف (تكاليف اليد العاملة، ووفرة الموارد).[footnoteRef:36] [36:  يحي عيد، "التسويق الدولي و المصدر الناجح"، مرجع سبق ذكره، ص. 19.] 

· مرحلة ظهور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم منذ بداية الثمانينات:
لقد أدى ظهور الاتحادات التجارية، والأسواق الدولية، وتعدد التغيرات في ثروات العالم وموارده، والتطور التكنولوجي، والتصنيع والتداخل في العلاقات بين المصدر والسوق المستوردة، إلى زيادة الاهتمام بالأسواق الدولية. كما أدت كل هذه القوى إلى ظهور الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتميزت هذه الشركات بالقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، بفضل تصميمها لمنتجات جديدة تتناسب مع متطلبات هذه الأسواق، واستخدام تقنيات البحث عن أسواق جديدة، سعياً منها لتحقيق مزيد من الأرباح، واكتساب فرص توزيعية جديدة.
· مرحلة مفهوم السوق العالمي منذ منتصف الثمانينات:
بدأت هذه المرحلة منذ 1985 ، قادها الكاتب الياباني   (Ohmae) الذي جاء مخالفاً  لمفهوم دورة حياة المنتج الدولي للكاتب فرنون (Vernon)  حيث استند (Ohmae) على فكرة مفادها بأنه يمكن إطلاق المنتج في أسواق عدة دول في آن واحد، وهي بلدان أوروبا الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، واليابان، وهذا بحكم تقارب سلوك المستهلكين في هذه الأسواق، فضلاً عن تقارب خصائصهم الثقافية والاجتماعية، مع القيام ببعض التعديلات البسيطة على المنتج ليناسب كل سوق من الأسواق المستهدفة. ويقوم المفهوم السوق العالمي على عدة هي (Ohmae) افتراضات حسب  (Ohmae)وهي:[footnoteRef:37] [37:  يحي عيد"بحوث التسويق و التصدير"، مرجع سبق ذكره، ص 282.] 


1- أنه يمكن إطلاق المنتج على مستوى سوق يشمل العديد من الدول، مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة عليها؛
2- أن ذلك يتطلب التعاون بين الشركات المنافسة المتواجدة في أسواق هذه الدول، عن طريق تكامل إمكانياتها المميزة، سواءاً كانت إنتاجية، أو تسويقية، أو مالية.

2-2 -3  أهمية التسويق الدولي
تكمن أهمية التسويق الدولي فيما يترتب عنه من أثار على مستوى الفرد و المنظمات المختلفة و المجتمع ككل .
 - التسويق على مستوى الفرد : التسويق يهم كل شخص مهما  كان فكل مستهلك للسلع والخدمات يهمه أن يتعرف على ما يقدمه له التسويق في هذا المجال حيث أن كل فرد بحاجة إلى الوظيفة وبالتالي عليه أن يستفيد من مفهوم التسويق حتى يعرف كيف يسوق نفسه ويحصل على الوظيفة .
وعندما يحصل على العمل فانه بحاجة إلى أن يعرف كيف يسوق عمله حتى ينجح فيه ويحصل على ترقيات وعلاوات والفرد كعضو في المجتمع و الذي يساهم التسويق في رفاهيته ورفع مستوى معيشته مطالب أن يعرف مفاهيم التسويق الحديثة لأنه   يؤثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة وعليه أن يكون فردا مثقفا وواعي لما يحدث حوله من أحداث حتى يقوم بترشيد الاستهلاك .
- التسويق على مستوى المجتمع : يساهم التسويق في رفاهية ورفع المستوى المعيشي للمجتمع وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز قدرات الاقتصادية حيث يساهم في تحديد سياسة الاستثمار الملائمة تحديد الطلب المتوقع من السلع المختلفة لسد احتياجاته لسوق المحلية كما وكيفا وكذلك تحديد اتجاهات هيكل استهلاك في المستقبل وأهم التغيرات التي تطرأ عليه نتيجة للتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية المستمرة واستخدام نتائج هذه الدراسات في وضع خطط الإنتاج على أسس واقعية تتفق واحتياجات الفعلية للسوق المستهدف .
- المساهمة في زيادة مستوى التطلعات والطموح الأمر الذي يؤدي إلى خلق حاجات     ورغبات غير حقيقية أو زائفة لدى الأفراد المجتمع بالإضافة إلى ما يتطلبه ذلك من استنزاف الموارد النادرة بصورة كبيرة.
- التسويق على مستوى المنظمة: إن التسويق الدولي الحديث أصبح مفيدا لكافة المنظمات و مفيدا للمجتمع بصفة عامة ، فعلى المؤسسة أن تطور سلعها لتلبي احتياجات السوق المستهدف، فيجب عليها استخدام وسائل الاتصال الحديثة للوصول إلى المستهلكين في جميع أنحاء الدول و التسويق يزودها بالوسائل اللازمة لتحقيق ذلك. كما أن إزدياد القوة السياسية لمنظمات الأعمال من خلال إمتلاكها القدرة على التأثير على الرأي العام عن طريق استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية واسعة الانتشار، وقد تحمل هذه القوة في طياتها إمكانية فرص مصالح و اهتمامات تلك المنظمات الكبيرة مثل ميكروسوفت و إنتل INTEL من تأثير على المشرعين وواصفي القوانين بشكل يتوافق مع مصالحهم و أهدافهم الخاصة .
  زيادة على ذلك هناك ما يلي :
· المساهمة في الحد من مشكلة البطالة .
· الإسهام في تحسين الميزان التجاري و ميزان المدفوعات، ويعتبر مدخل تنمية الصادرات بالغ أهمية في تحسين الميزان التجاري و ميزان المدفوعات الذي يتم من خلال تصميم و تنفيذ برامج التسويق الدولي على مستوى المؤسسات .
· يوفر التسويق الدولي فرص عمل العديد من أفراد المجتمع
2-3 مبادئ التسويق الدولي
تتضمن المبادئ الاقتصادية الأساسية التي يقوم عليها التسويق الدولي وهي كالتالي :

· تقسيم العمل : 
إن مبدأ تقسيم العمل الذي أمكن تطبيقه بنجاح   في داخل كل دولة ينطبق أيضا بين الدول المتعددة بحيث يكون من الأفضل اقتصاديا لدولة أو لدول معينة أن تتخصص في إنتاج سلعة معينة بينما تستورد السلع الأخرى من الدول الأجنبية والتجارة الدولية هي التي تتيح الفرصة لهذا التقسيم للعمل في إنتاج السلع ونفس الشيء ينطبق إلى حد على مجال الخدمات كإقراض الأموال والنقل البحري والتامين ومنه تحاول كل دولة إنتاج بعض الخدمات و السلع التي لها ميزة في إنتاجها  ولا تستطيع إنتاج  كل السلع وقد تؤدي عوامل المناخ أو الثروات الطبيعية المتوفرة   إلى أن تقوم الدولة بإنتاج   سلع معينة للاستهلاك المحلي وللتصدير معا كتخصص مصر والسودان في إنتاج القطن في العالم ومن جهة أخرى قد تعوق الظروف الطبيعية إنتاج سلع معينة ويتعين بالتالي استرادها كالاستيراد الو.م.ا للموز والخام الصفيح وهناك سلع يمكن إنتاجها في كل أرجاء العالم وهي محل التجارة الدولية لان تقسيم العمل هنا مبني على اعتبارات التكلفة وباستثناء نتائج فرض التعريفات أو إجراءات جمر وكية سوف تميل كل دولة إلى استيراد السلع التي تكون تكاليف إنتاجها محليا اغلي من تكاليف استيرادها ومن الأمثلة على ذلك المملكة العربية المتحدة تصدر معدات النسيج   إلى مصر لأنها تستطيع إنتاجها بكفاءة أعلى من مصر وبالتالي بتكلفة ارخص وكذلك اليابان تصدر  المنتوجات إلى الو.م.ا ومصر تصدر الاسمنت إلى السودان ولبنان تصدر التفاح إلى الخارج لان تكلفة الإنتاج اقل وهكذا .
وبالإضافة إلى ذلك فان التخصص لا يقتصر على حدود الدول،إنما قد يشمل التخصص مناطق واسعة من العالم تضم كل منها عدة دول ،فنجد العالم ينقسم إلى دول زراعية تصدر الخامات ودول متقدمة تصدر  المنتوجات الصناعية ،ولا يقتصر الأمر على ذلك بل إن التبادل يقع أيضا بين الدول الصناعية .
· التكاليف المقارنة :
إن كل دولة لن تنتج كل السلع التي تتميز فيها عن غيرها أي أنها لا تنتج كل سلعة يتكلف إنتاجها محليا أقل من استيرادها و ذلك بسبب الرغبة في التركيز على الصناعات التي تكون ميزتها فيها أكبر مثلا مصر تستورد القمح رغم أن تكاليف إنتاجه محليا ارخص وذلك لرغبتها في التركيز بدرجة اكبر على إنتاج القطن الذي فيه لها أكبر ميزة على الدول الأخرى فتقسيم العمل الدولي يطبق بحيث تتحقق للدولة أكبر ميزة ممكنة بتخصيصها على إنتاج السلع التي تتفوق فيها بدرجة كبيرة و تهمل السلع التي نسبة تفوقها فيها أقل .


· فائض الإنتاج :
  إن كل صناعة محلية تتميز على الصناعات المتشابهة في الخارج ستشتغل بالتصدير ، فالمبادئ السابقة تحدد الصناعات لها تنتج سلعا يمكن تصديرها و لكنها  لا تحدد النقطة التي تبدأ عندما تلك الصناعات محل تصدير بالفعل، بحيث من المؤكد  أن احتياجات السوق المحلية لها الأسبقية بمعنى أن الصناعة لن تصدر كثيرا طالما  أن السوق المحلية بحاجة إليها. فإذا تشجعت السوق المحلية إلى حد أن  نمو أصبح غير ممكن أو إلى درجة أن تخفيض الأسعار لتنمية الطلب المحلي أصبح حتميا .
من هنا تبدأ الصناعة تنتج للتصدير و هذه النقطة هي النقطة فائض الإنتاج أي أنها هي التي تحدد الوقت الذي تبدأ فيه الصناعة بالتصدير، أما إذا كانت الصناعة عاجزة عن سد السوق المحلية فاحتمال قيامها بالتصدير غير وارد.ولكنها قد تلجأ أحيانا للتصدير قبل إشباع السوق المجلس. إذا كان في ذلك استفادة أفضل أو هناك فائض إنتاج مؤقت إضافة إلى ذلك الرغبة في التمهيد للمستقبل حين تصل الصناعة إلى نقطة فائض الإنتاج .
· ميزان المدفوعات : 
  يجب أن يتوازن ما يدخل للدولة مع ما يخرج منها سواء كقيمة صادرات أو واردات أو شحن أو تأمين، أو مصروفات سفر،    أو مسموحات هجرة أو فوائد و أرباح أو قروض أو ذهب أو فضة أو عملات أجنبية،  ما لم يوجد هذا التوازن فإن دفع قيمة الصادرات و الواردات سيكون صعبا .
كما أن الاعتماد على حركة الذهب أوضح القروض لتحقيق التوازن تهدد المركز التجاري للدولة في الخارج .
· القوة الشرائية للدولة المستوردة: 
إن القوة الشرائية تتعلق بقدرة  مشتري السلع المستوردة على الدفع بالعملات المحلية.
فالقوة الشرائية هي التي تحدد أبعاد السوق في دولة معينة وهي التي تحدد قدرة   كل دولة على شراء البضائع من الخارج،أي أنها عامل له تأثير في السوق دوليا بنفس الدرجة تأثيره في السوق المحلية .
· حتمية الترويج:
 إن التسويق الدولي عملية ميكانيكية تخضع لقوى معينة ولا تحتاج لأعمال الترويج فان هذا الاعتقاد خاطئ لان المنتج الجيد مهما كان جيدا لا يمكن أن يبيع نفسه بنفسه وإنما هو بحاجة إلى جهود ترويجية كبيرة قبل  أن يعرف الناس بوجوده و يقتنعون به و يفضلونه على غيره ويقررون شراءه .
أن كمية السلع التي يمكن تصديرها لا تتوقف فقط على القدرة الإنتاجية المحلية بل على حجم وفعالية الطلب من الخارج وهذا الطلب وفعاليته يتوقف على اعتبارات عديدة أهمها توافر القدرة الشرائية وحدة المنافسة وإجراءات الحماية الجمر وكية ،فإذا كانت المعلومات عن السلعة غير متوفرة في الأسواق الأجنبية وإذا كانت القدرة الشرائية لتلك الأسواق محدودة أو إذا كانت المنافسة عليها شديدة،فالسبيل الوحيد إلى التنمية الطلب هو القيام بالجهود الترويجية اللازمة لان الترويج هو العامل الحاسم في كسب الأسواق .
 خاتمة الفصل  الأول:
      إن الأسواق الخارجية تمثل فرصا أمام الكثير من المنشآت للنمو و التوسيع     من خلال العمل في هذه الأسواق و إشباع الاحتياجات المستهلكين فيها،   أي أن هذه المنشآت لا تقتصر أسواقها في حدود الدولة الموجودة فيها. بل تمتد   إلى خارج الحدود و تمارس ما يسمى بالتسويق الدولي الذي يعد العصب الرئيسي لنجاح المؤسسة  فهو يحضى بأهمية كبيرة في النشاط التجاري و بدون هذا الركن الهام فلا نجاح للمؤسسة التجارية و قد أدرك القائمون على الأعمال المؤسسية أهمية التسويق في تحقيق أهداف مؤسساتهم فأخذوا يهتمون بهذا الجانب اهتماما كبيرا.
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